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Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance
douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours
au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits
et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière
soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû constater l'existence d'une
instance pénale en cours. La cour retient que la simple production d'une plainte auprès du ministère
public, non accompagnée de la preuve de l'engagement effectif de poursuites pénales contre le débiteur,
ne suffit pas à caractériser une instance en cours. Elle juge en revanche que les droits, taxes et intérêts
de retard, fondés sur des titres exécutoires émis en application du code des douanes, constituent des
créances publiques qui doivent être admises au passif. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en
ce qu'elle admet la créance à titre privilégié pour les droits et accessoires, mais confirmée quant à
l'incompétence du juge-commissaire sur les amendes.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل :

حيــث تقــدمت ادارة الجمــارك والضرائــب غيــر المبــاشرة بواســطة دفاعهــا بتصــريح بالاســتئناف مــؤدى عنــه الصــائر القضــائ بتــاريخ
24/02/2020 تســتأنف بمقتضــاه الحــم الصــادر عــن المحمــة التجاريــة بالربــاط بتــاريخ 17/02/2020 تحــت عــدد 157 ملــف عــدد

.الغرامات وبرفض الباق بعدم الإختصاص ف 119/8313/2019 و القاض

وحيث انه لا دليل بالملف عل تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشلية
المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

و ف الموضوع :

بناء عل التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة أعلاه للسنديك عبد الرحيم (ح.)، المسجل بتابة ضبط هذه المحمة بتاريخ
18/5/2018 التمست فيه قبول دينها بصفة امتيازية بمبلغ 11.076.866,00 درهم ف مواجهة شركة أ.د.، مرفقة طلبها بصورة لمحضر،

صورة لملتمسات وصورة لشاية.

و بناء عل كتاب السنديك المدل به ف الملف جاء فيه أن التصريح تم داخل الأجل القانون و أنه نظرا لتعذر التواصل مع رئيس
المقاولة من أجل الإدلاء برأيه بخصوص الدين المصرح به فقد ارتأى إسناد النظر للمحمة للبت فيه.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن شركة ك. ، قامت بالاستيراد ف إطار نظام المستودع الصناع الحر موضوع البيانات الاستيراد المتعلقة
بذات الشركة والمدل بها بجلسة 06/05/2019 حسب المذكرة رقم 703 المنجزة بتاريخ 25/4/2019 دون أن تلتزم باحترام تعهداتها
المتمثلة أساسا ف احترام الآجال القانونية المحددة طبقا لمقتضيات الفصول من 152 ال 152 مرر أربع مرات من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة ، مما نتج عن الاخلال بهذا الالتزام كون إدارة الجمارك دائنة لشركة ك. بما مجموعه 11.076.866,000

درهما.

من حيث عدم سلامة تصريح محمة الدرجة الأول برفض الديون المصرح بها كرسوم وموس جمركية:

حيث ان القاض المنتدب لم يقم بتحقيق الدين المصرح به كرسوم وموس جمركية بمبلغ 1.350.774,00 درهم ، حسب البيانات
المدل به للمحمة التجارية بجلسة 06 ماي 2019 والمعتبرة ديونا عمومية صدرت ف شأنها سندات تنفيذية للدين والت تجد
وس المشار إليها فالفصل 93 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والذي ينص "يجب أن تؤدى الرسوم والم مشروعيتها ف
الفصل 92 أعلاه: داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الملف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء
المنصوص عليها ف الفصل 96 بعده ، و ذلك ان الضرائب والرسوم المطالب بها صدرت ف شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة

التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادة 92 من مدونة الجمارك.
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من حيث عدم سلامة تصريح محمة الدرجة الأول بعدم الاختصاص بالبت ف الديون المصرح كغرامات:

أن الغرامات الجمركية والمقدرة بمبلغ 8.803.588,00 درهما ، ه موضوع محاضر أعوان الجمارك المتمتعة بقوة ثبوتية مطلقة
وبمتابعات أمام القضاء الزجري ف إطار دعاوى عمومية تقررها القواعد العامة حيت أدلت ادارة الجمارك بالشاية و الملتمسات
موجهة ال السيد وكيل الملك إضافة إل المحضر الجمرك المتعلق بها مما يتعين معه القول والحم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص
جميع مبلغ الغرامات المصرح بها ، وان رفض السيد القاض المنتدب قبول الديون المصرح به ف ما يخص الغرامات مع القول أن
الاختصاص للبث ف الغرامات ينعقد للقضاء الزجري ، و كون القاض المنتدب غير مختص منطقيا وقانونا بإدانة الشركة الموضوعة
ف التسوية بغرامة ف إطار دعوى عمومية، إلا أنه كان يجب التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوص الديون المصرح بها كغرامات
جمركية لا الحم بعدم الاختصاص، وانه جاء ف حم محمة الدرجة الاول التصريح بعدم الاختصاص ف الغرامات ، وأن العارضة لا
تجد سندا أقل تعبيرا من الفصل 729 من مدونة التجارة و الذي جاء فيه : يقرر القاض المنتدب بناء عل اقتراحات السنديك قبول الدين
أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل ف اختصاصه ، وعليه فإن وجه الضرر الذي سيلحق بالعارضة من
جراء رفض التصريح ف ما يخص الغرامات يتمثل ف الدعاوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة عل أساس المحاضر
الجمركية يتمثل ف تغيير المركز القانون للدين المصرح به من قبل العارضة و تعريضه للخطر ، و أن الفرق شاسع بين التصريح بعدم
الاختصاص للبت ف الدين المتمثل ف الغرامات الجمركية و بين التصريح بمعاينة وجود دعاوى جارية و أن اجتهاد المحاكم التجارية
استقر عل اعتبار أنه من بين الدعاوى الجارية الدعاوى الزجرية و غيرها من الدعاوى بتأويل واسع للمة دعوى ، و أن العارضة
تتمسك بموقعها بخصوص الدين المصرح به فيما يخص الغرامات موضوع دعوى عمومية معروضة أمام القضاء الزجري ستحفظ حقها
مصالح كل الأطراف و هو الموقف القانون المنتدب الساهر عل دينها المصرح به تحت عهدة القاض و حق جميع الدائنين و تبق
السليم و الأسلم ، ف حين أن مركزه القانون بالنسبة ال الدين المصرح به سيتضرر مت صرح القاض بعدم الاختصاص ، و سيون
بعد حصول العارضة عل سند تنفيذي عبارة عن حم نهائ لفائدة الإدارة بأداء الغرامة الجمركية ف وضعية يتعذر معها استرجاع

المركز القانون الذي كان يتمتع به.

من حيث عدم سلامة تصريح محمة الدرجة الأول برفض الديون المصرح بها كفوائد للتأخير:

أن فوائد تأخير و المقدرة بمبلغ 873.440,00 درهما ، ه ديون عمومية صدرت ف شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول أداء أصل
الدين خارج الأجل القانون وفق ما تقرره المادة 92 من مدونة الجمارك و الت حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم
التطبيق، وانه و ف هذا الإطار جاء الفصل 54 من المرسوم التطبيق لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ليحدد نسبة فائدة
التأخير و كيفية احتسابها، حيث نص هذا الفصل عل أنه: يحدد بثمانية ف المائة 8% ف السنة سعر فائدة التأخير المستحقة ف حالة
أداء الرسوم و الضرائب بعد المواعيد المنصوص عليها ف البند 1 من الفصل 93 من مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه و ف الحالات
المنصوص عليها ف البند 3 من الفصل 98 و الفقرة (ب) من البند 2 بالفصل 99 المرر من المدونة الآنفة الذكر " و يتم احتساب
فوائد التأخير عل الشل التال : أصل الدين × 8%× (عدد أيام التأخير مقسومة عل 360 يوما )، و إضافة ال المصاريف الاخرى و
أساس واقع زة علمصاريف الانذار بمبلغ 26.675,00 درهم و مصاريف الإشعار لدى الغير بمبلغ 22.389,00 درهم مرت المتمثلة ف
ل دينا ذا أساس قانونمبلغ 11.076.866,00 درهم ، يش إطار التصفية القضائية المحدد ف وأن الدين المصرح به ف ، و قانون
ة، وأن إدارة الجمارك باعتبارها إدارة عمومية، مما يتحتم معه حماية هذه الديون والحفاظ عليها إللفائدة الخزينة العامة للممل وواقع
جانب باق الديون الأخرى، ويرتبط هذا الأمر أساسا بتوفير الحماية اللازمة من قبل المحمة وذلك حماية المال العام ، ملتمسة شلا
قبول الطعن الحال لوقوعه داخل الأجل القانون وموضوعا اساسا إلغاء أمر السيد القاض المنتدب للتصفية القضائية لشركة أ.د. فيما
قض به وبعد التصدي التصريح ب: قبول الضرائب والرسوم المقدرة ف مبلغ 1.350.774,00 درهما كديون امتيازية و قبول فوائد
التأخير وصوائر التحصيل المقدرة بمبلغ 922.504,000 درهم كتوابع للدين الأصل و التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوص

الغرامات المقدرة بمبلغ 8.803.588,00 درهما موضوع الدعاوى العمومية أمام القضاء الزجري

وارفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف رقم 157 الصادر بتاريخ 17/02/2020 و نسخة من المذكرة رقم 703 المنجزة بتاريخ
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25/04/2019 و نسخة من التصريح بالدين ف إطار التصفية القضائية ونسخة من صك الاستئناف عدد 06/2020.

وبناء عل مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء عل إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2022 الف بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و
حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/01/2023.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة عل الامر المستأنف مجانبته للصواب لما قض عدم جواز الجميع مبلغ الرسوم والموس.

وحيث انه من جهة اول فانه لا وجود لاي مقتض قانون يمنع الجمع بين الغرامات والرسوم الجمركية , ومن جهة ثانية فان الرسوم
وس المشار إليها فانه "يجب أن تؤدى الرسوم والم تنص عل الفصل 93 من مدونة الجمارك والت الجمركية تجد اساسها القانون
الفصل 92 أعلاه داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الملف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء
المنصوص عليها ف الفصل 96 بعده ، علما ان الضرائب والرسوم المطالب بها صدرت ف شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة

التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادة 92 من مدونة الجمارك.

وحيث انه بخصوص مبلغ فوائد التأخير فيبق طلبها مبررا ، ه ديون عمومية صدرت ف شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول أداء
أصل الدين خارج الأجل القانون وفق ما تقرره المادة 92 من مدونة الجمارك و الت حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من

.المرسوم التطبيق

وحيث ان الامر جاء مصادفا للصواب لما قض بعدم الاختصاص للبت ف الغرامات لون البت فيها تختص بالنظر فيه المحمة
الزجرية , وان الدفع بون القاض المنتدب كان عليه التصريح بوجود دعوى جارية يبق مردودا عليه ذلك ان ادارة الجمارك ادلت

بشاية موجهة ال النيابة العامة دون ارفاقها بما يفيد متابعة المستأنف عليها.

وحيث انه تبعا لما سبق فيتعن معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا والغاء الامر المستأنف فيما قض به من رفض الرسوم والموس
الباق مبلغ 2.273.278,00 درهم , وبتأييده ف م من جديد بقبولها بصفة امتيازية فالجمركية وفوائد التأخير والمصاريف, والح

وجعل الصوائر امتيازية عل ذمة المسطرة.

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

ف الشل: قبول الاستئناف.

ف الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قض به من رفض الرسوم والموس الجمركية وفوائد التأخير والمصاريف,
والحم من جديد بقبولها بصفة امتيازية ف مبلغ 2.273.278,00 درهم , وبتأييده ف الباق وجعل الصوائر امتيازية عل ذمة المسطرة.
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